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يما مع بروز الكيانات ، لا سالشخصية القانونيةتبرز هذه الورقة البحثية التّـأثير العميق للتطورات العلمية الحديثة على مفهوم  :الملخص
الذكية الافتراضية مثل الروبوتات فائقة الذكاء. فهذه التطورات لم تعد مجرد تقدم تقني، بل أصبحت تمس مباشرة الأسس القانونية 

رح تساؤلات حول مدى إمكانية منح هذه الكيانات حقوقًا وواجبات مشابهة للشخصيات القانونية التقليدية. ومن هنا، التقليدية، حيث تط
للشخصية القانونية ليشمل هذه الكيانات، مع وضع الضّمانات اللازمة لحماية المجتمع من  توسيع نطاق الاعتراف القانونييبرز أهمية 

 .م عن عملها أو قراراتها، بما يضمن توازنًا بين التقدم التكنولوجي والمبادئ القانونية الراسخةأي تأثيرات سلبية محتملة قد تنج
ة، بشـكل عاجل لتحديد حقوق وواجبات الشـخصـيات الافتراضـي تحديث النصـو  القانونيةكما أن هذه التحولات العلمية تسـتلزم 

انونية الأخرى، بما يضــــــــمن تكامل الننام القانوني واســــــــتيعا  التقدم ســــــــواء على صــــــــعيد المســــــــاولية المدنية أو الحقوق المالية أو الق
لاعتراف ل وضـــع إ ار تشـــرضعي واضـــحالتكنولوجي دون الإخلال بالمبادئ الأســـاســـية للشـــخصـــية القانونية. وتشـــير الورقة إلى ضـــرورة 

جهة التحديات م قانوني مســتقبلي قادر على موابالشــخصــية الافتراضــية، يوازن بين الابتكار التكنولوجي والحماية القانونية، وضاســس لننا
 .العلمية الحديثة، بما يتيح استيعا  الكيانات الذكية بشكل مساول وآمن ضمن مننومة القانون 

 التطورات العلمية، التقدم التكنولوجي. ،الشخصية القانونية :الكلمات المفتاحية
Abstract: This research paper highlights the profound impact of modern scientific developments on the concept 

of legal personality, particularly with the emergence of virtual intelligent entities such as advanced robots. These 

developments are no longer merely technological progress but directly challenge traditional legal foundations, 

raising questions about the possibility of granting these entities rights and obligations similar to those of traditional 

legal persons. Hence, the importance of expanding the legal recognition of legal personality to include such entities 

becomes evident, while implementing the necessary safeguards to protect society from any potential negative 

effects arising from their actions or decisions, ensuring a balance between technological advancement and 

established legal principles. 

Furthermore, these scientific transformations necessitate the urgent updating of legal texts to define the rights 

and duties of virtual legal entities, whether in terms of civil liability, financial rights, or other legal obligations, 

ensuring the coherence of the legal system and accommodating technological progress without undermining the 

fundamental principles of legal personality. The paper also emphasizes the need to establish a clear legislative 

framework for recognizing virtual legal personality, balancing technological innovation with legal protection, and 

laying the foundation for a future legal system capable of addressing modern scientific challenges, 

responsibly and safely integrating intelligent entities into the legal framework. 
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  المقدمة: -0
مع تزايد التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، أصـــــــــبح من الضـــــــــروري إعادة الننر في الأســـــــــس 

خص ، حيث كانت في الســـــابق تقتصـــــر على الشـــــالشـــــخصـــــية القانونيةالقانونية التقليدية التي تحدد مفهوم 
ل ميالطبيعي )الإنســــــــــــــانا والشــــــــــــــخص الاعتباري )المعنويا، بما يضــــــــــــــمن تننيم الحقوق والواجبات وتح

غير أن التقدم في مجال الذكاء الاصــطناعي والروبوتات فائقة الذكاء والكيانات  1الالتزامات بشــكل واضــح.
الذكية الافتراضــــــية قد أحدر ت ييرات جوهرضة تتجاوز نطاق الاســــــتخدامات التقنية لتصــــــبح قضــــــاياها  ات 

 هذه الكيانات حقوقًا وواجبات بيعة قانونية واجتماعية مباشـــــــــــــرة، تثير تســـــــــــــاؤلات حول مدى إمكانية منح 
مشــــــابهة للشــــــخصــــــيات القانونية التقليدية، وكيلية تحميلها المســــــاولية عند ارتكا  أفعال ضــــــارة أو مخالفة 

 .للقواعد القانونية
تنوع الرؤى حول هذا الموضـــــــــــوع  فالبعء من الفقهاء يرى  موقف الفقه والقضـــــــــــاء المقارن وضعكس 

ونية ليشـــــمل الكيانات الذكية الافتراضـــــية، معتبرضن أن تطور العلوم إمكانية توســـــيع نطاق الشـــــخصـــــية القان
يستلزم تكييف القانون مع المستجدات التقنية لضمان استمرار فعالية النّنام القانوني، بينما يرى آخرون أن 
منح مثل هذه الكيانات شــــــخصــــــية قانونية قد يخل بالمبادئ الأســــــاســــــية للتقنين التقليدي وضخلق ث رات في 

مســــــــــــاولية القانونية. أمّا القضــــــــــــاء المقارن فقد بدأ يتعامل مع بعء المســــــــــــائل العملية المرتبطة بالذكاء ال
الاصــطناعي من خلال فرا المســاولية على المال  أو المصــنّع، أو على الكيان البشــري الذي يتحكم في 

ن الذكية المتقدمة، دو الننام الذكي، مع دراســــــــــــــة إمكانية الاعتراف ببعء الحقوق الافتراضــــــــــــــية للكائنات 
 .2منحها الشخصية القانونية الكاملة

خصـــــــية القانونية ليشـــــــمل  وفي ضـــــــوء هذا الواقع، يبرز أهمية توســـــــيع نطاق الاعتراف القانوني للشـــــــّ
الكيانات الذكية الافتراضـــــــية، مع وضـــــــع الضـــــــمانات والإجراءات القانونية اللّازمة لحماية المجتمع من أي 

القانونية  ديث النّصـو تأثيرات سـلبية محتملة. كما أن إدما  هذه الكيانات في الإ ار القانوني يسـتلزم تح
لتحديد حقوقها وواجباتها بدقة، ســــــــــــواء على صــــــــــــعيد المســــــــــــاولية المدنية أو الحقوق المالية أو الالتزامات 
القانونية الأخرى، بما يضــــــــــــــمن تكامل النّنام القانوني واســــــــــــــتيعا  التطورات التكنولوجية دون الإخلال 

 بالمبادئ الأساسية للشّخصية القانونية. 

                                                           

 658-643،     2222، 2، العدد8بشير بن عابد، الشخصية المعنوضة، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد -1 
حمادي، إضـــفاء الشـــخصـــية القانونية للذكاء الاصـــطناعي، مع أم ضـــد، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، عدد خا ،  زوبير -2 

 44-64،    2225سبتمبر 
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الضروري وضع إ ار تشرضعي واضح يننم الاعتراف بالشخصيات الافتراضية، يوازن وضصبح من 
بين الابتكار التكنولوجي والحماية القانونية، وضاســـــــس لننام قانوني مســـــــتقبلي قادر على مواجهة التحديات 

 .3العلمية الحديثة، مع ضمان التعامل مع الكيانات الذكية بمساولية وأمان داخل مننومة القانون 
هذا التحول في فهم الشــــــــــــــخصــــــــــــــية القانونية يعكس الطبيعة الديناميكية للقوانين في مواجهة التقدم 
العلمي، وضســـــــــــتدعي التفكير في حلول عملية لتحديد المســـــــــــاولية القانونية للروبوتات والكيانات الذكية عند 

ية وضواكب ئ القانونية الأســـاســـوقوع الأضـــرار، وتننيم حقوقها المالية والتعاقدية، بما يحقق اســـتمرارضة المباد
 .الثورة التكنولوجية في المجتمع الحديث

كيف يمكن إعادة النظر في مفهوم الشخصية القانونية التقليدية؟ وما  الامر الذي يطرح إشــكالية:
مدى إمكانية توسيع نطاق الاعتراف القانوني ليشمل هذه الكيانات، مع ضمان تحديد حقوقها وواجباتها، 

المســـــ ولية القانونية، دون ابالل االمبادا اةســـــاســـــية للشـــــخصـــــية القانونية، مع مراعاة وتحميلها 
 التجارب الفقهية والقضاء المقارن في هذا المجال؟

 إعادة النظر في مفهوم الشخصية القانونية التقليدية -0
ديات التي حيشــــــــكل البحث في تعديل مفهوم الشــــــــخصــــــــية القانونية التقليدية مدخلًا ضــــــــرورضًا لفهم الت

فرضتها التطورات العلمية المتسارعة على البنية القانونية القائمة. فالمفهوم الكلاسيكي للشخصية القانونية، 
المبني على التمييز بين الشـــــــــخص الطبيعي باعتباره الأصـــــــــل، والشـــــــــخص الاعتباري بوصـــــــــفه كيانًا م نح 

ي ة بروز كيانات  كية قادرة على التأثير فالشـــخصـــية لأغراا تننيمية، بات اليوم أمام اختبار جديد نتيج
الواقع القانوني. وهذا التحول يدفع إلى إعادة الننر في المعايير التي ت منح بموجبها الشـــــــخصـــــــية القانونية، 
وتحديد ما إ ا كانت هذه الأســـــــــــس ما تزال كا ية لاســـــــــــتيعا  المســـــــــــتجدات. وفي هذا الإ ار، يتناول هذا 

أثير التطورات ت، ثم يستعرا نية التقليدية بين الإنسان والشخص الاعتباري حدود الشخصية القانو المحور 
وبة في ، بما يمهّد لفهم  بيعة التحديثات المطلالعلمية الحديثة على الأســـــس التقليدية للشـــــخصـــــية القانونية

 .ضوء المت يرات المعاصرة
 الشخصية القانونية التقليدية بين ابنسان والشخص الاعتباري  حدود -0.0

يشـــير مفهوم الشـــخصـــية القانونية التقليدية إلى القدرة على اكتســـا  الحقوق وتحمل الالتزامات ضـــمن 
إ ار قانوني مننم، وقد اســتقر الفقه والقانون عبر قرون على حصــر هذه الشــخصــية في فستين أســاســيتين 

، وهو كل كيان ي نشسه القانون وضمنحه شخصية الشخص الاعتباري وأي الإنسان،  ،الشخص الطبيعي :هما
مســـتقلة مثل الشـــركات والجمايات والماســـســـات. ورغم بســـا ة هذا التقســـيم في ياهره، إلا أنه ي خفي خلفه 

                                                           

عبد الكرضم يلام، الاعتراف بالشـــــــــــخصـــــــــــية القانونية لأننمة الذكاء الاصـــــــــــطناعي: ضـــــــــــرورة أم م الاة، مجلة البحور القانونية  -3 
 .222-222،     2225، 1، العدد 8لمجلد والاقتصادية، ا
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ر ســـــبب قصـــــر الشـــــخصـــــية القانونية على هذين النمو جين دون  مجموعة من الحدود والمبررات التي تفســـــّ
 .غيرهما

فالشـــــخص الطبيعي اكتســـــب الشـــــخصـــــية القانونية بمجرد ولادته، باعتباره كائنًا حيةا يتمتع ب رادة واعية 
ومســــــــاولية أخلاهية، وهذه الســــــــمات جعلت القانون يعترف له تلقائيًا بحقوق أصــــــــيلة وواجبات لازمة. وفي 

حيث اقتضـــــت مصـــــلحة  المقابل، يهر الشـــــخص الاعتباري اســـــتجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصـــــادية،
المجتمع خلق كيانات مســتقلة عن الأشــخا  الطبيعيين، قادرة على ممارســة نشــاي اقتصــادي أو اجتماعي 
بصفة مستقرة ودائمة. ومع  ل ، ف ن الاعتراف بالشخص الاعتباري مرهون دائمًا ب رادة المشرّع، ولا يتحقق 

 .دقةإلا بموجب نص قانوني يمنحه هذه الشخصية وضحدد حدودها ب
يقومان —ري الطبيعي والاعتبا—وتبرز حدود الشخصية القانونية التقليدية أساسًا في أن هذين النوعين

على مفهوم الإرادة الواعية التي ت عد شــــرً ا جوهرضًا لتحمّل المســــاولية القانونية. فالإنســــان يمتل  إرادة  اتية 
هذا  يعبرون عن إرادته القانونية. غير أنحقيقية، بينما الشـــــــــخص الاعتباري يتصـــــــــرف عبر ممثليه الذين 

—الإ ار التقليدي يواجه قيودًا واضــــــــحة في يل التطورات العلمية الحديثة، إ  أن الكيانات الذكية الجديدة
لا تنتمي لأي من النمو جين، فهي —وخاصــــــــــــــة الأننمة والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصــــــــــــــطناعي

 . هي كيانات يخلقها القانون صراحة وضمنحها شخصية قانونية مستقلةليست بشرًا لتتمتع ب رادة أكيدة، ولا
وقد أدى  ل  إلى بروز تساؤلات حول مدى كفاية النمو   التقليدي، وإلى أي مدى يمكن أن تستوعبه 
التطورات الجذرضة في بنية الفاعلين داخل المجتمع الحديث. فالمفهوم القديم للشــــــــــخصــــــــــية القانونية لا يزال 

ضــــــــــــــمن إ ار بيولوجي أو تننيمي محدد، ما يجعل قدرته على التعايا مع الكيانات الجديدة  محصــــــــــــــورًا
موضـــع نقاا واســـع. ومن هنا تنهر الحاجة إلى تحليل هذه الحدود بعمق من أجل فهم التحولات القادمة، 

متطلبات ل وتقدير ما إ ا كان الننام القانوني قادرًا على تطوضر مفهوم الشــــــــخصــــــــية القانونية بما يســــــــتجيب
 .العصر دون الإخلال بثوابته الأساسية

 التطورات العلمية الحديثة على اةسس التقليدية للشخصية القانونية تأثير -0.0
أدّى التطور العلمي والتكنولوجي المتســــارع خلال العقود الأخيرة إلى إعادة  رح مجموعة من الأســــسلة 

القانونية أمام التحولات الجديدة. فالنمو   القانوني  العميقة حول مدى صـــمود الأســـس التقليدية للشـــخصـــية
الكلاســــيكي ب نلي على أســــاا أن الفاعل القانوني، ســــواء كان  بيايًا أم اعتبارضًا، يمتل  إرادة يمكن التعرف 

، وأنه قادر على إدراك النتائج القانونية لأفعاله. إلا أن بروز تقنيات الذكاء الاصــــطناعي 4إليها ومحاســــبتها
تقدمة والروبوتات  اتية التشـــــــ يل غيّر هذا التصـــــــور بدرجات كبيرة، بعدما أصـــــــبحت هذه الأننمة قادرة الم

على اتخا  قرارات مســــــــتقلة، وتحليل البيانات، والتفاعل مع البشــــــــر بصــــــــورة ت شــــــــبه إلى حدّ بعيد الســــــــلوك 
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مفاهيم القانونية ديًا حقيقيًا للالعقلاني الذي يميز الكيانات القانونية التقليدية. هذا الوضــــع المســــتجد خلق تح
ا للتعامل مع نفاعلينن لا يمتلكون وجودًا بيولوجيًا ولا إرادة بمعناها الإنســاني،  م م أســاســً القائمة، التي لم ت صــَّ

 .ولكنهم مع  ل  قادرون على إنتا  آثار قانونية وعملية في الواقع
مثل الطب، والمواصـــــــــــــلات، وإدارة  وقد بدأت آثار هذا التطور تنهر بوضـــــــــــــوح في مجالات متعددة،

الأعمال، والخدمات المالية، حيث أصبحت الأننمة الذكية ت باشر أعمالًا كانت حكرًا على الإنسان. إضافةً 
إلى  ل ، ســـــــــــــــاهمت تقنيات التعلم املي والتعلم العميق في تعزضز قدرة هذه الأننمة على اتخا  قرارات لا 

إلى صــــــعوبة تحديد المســــــاولية القانونية عن الأخطاء التي قد تنتج عن  يمكن التنبا بها بالكامل، مما أدى
أدائها. فهل تتحمل الشــــــركة المصــــــنعة المســــــاوليةا أم المســــــتخدما أم المبرمجا أم ينب ي إســــــناد مســــــاولية 
مســـــتقلة إلى الننام الذكي  اتها هذه الإشـــــكالات أيهرت محدودية الفلســـــفة التقليدية للشـــــخصـــــية القانونية، 

 .لا تستوعب بسهولة فاعلًا غير بشري قد ينتج آثارًا قانونية دون تدخل مباشر من الإنسان لأنها
كما أن هذه التطورات فرضــــــــــــــت ضــــــــــــــ وً ا كبيرة على الأننمة القانونية لإعادة الننر في مفاهيمها 
الأســــــــــــــاســــــــــــــية. ففي أوروبا مثلًا، يهرت توصــــــــــــــيات داخل البرلمان الأوروبي تدعو إلى التفكير في منح 
الروبوتات فائقة الذكاء نشـــخصـــية إلكترونيةن محدودة، بهدف تحديد المســـاولية القانونية بشـــكل أوضـــح. في 
المقابل، رفضـــــــــت اتجاهات قانونية أخرى هذا التوجّه، ماكدة أن منح الشـــــــــخصـــــــــية القانونية لكيانات غير 

لمشرّع إلى مسيوضة، فقد اتّجه ابشرضة قد يخلق فراغًا تشرضايًا وضهدد مبدأ المساءلة. أما في بعء الأننمة ا
تننيم عمل الروبوتات بشــــكل أدق، دون منحها أي شــــكل من أشــــكال الشــــخصــــية، مكتليًا ب لزام الشــــركات 
المصــــــــــنعة بوضــــــــــع آليات ســــــــــلامة وتدابير مســــــــــاولية تكنولوجية، وهو ما ي نهر اختلافًا عميقًا بين الننم 

 .5القانونية بشأن كيلية التعامل مع هذا التطور
ومع  ل ، يتفق معنم الفقه المقارن على ضـــرورة إدخال إصـــلاحات تشـــرضاية لمواجهة التحديات التي 
تطرحها هذه الكيانات الذكية، ســــواء اعترف القانون لها بشــــخصــــية مســــتقلة أم لم يعترف. فالقضــــية لم تعد 

بط ي قادر على ضــتتمثل في منح الذكاء الاصــطناعي شــخصــية قانونية كاملة، وإنما في إيجاد إ ار قانون
العلاقة بين الإنســــان والتقنيات المتقدمة، وتحديد المســــاوليات والواجبات بوضــــوح، وتجنب الفرا  التشــــرضعي 
الذي قد ينجم عن اســـــــــــــتمرار اعتماد الأســـــــــــــس التقليدية دون أي تطوضر. بهذه الخللية، يتضـــــــــــــح أن تأثير 

عد القانونية، ليصــــــــــــــل إلى مســــــــــــــاءلة الجذور التطورات العلمية الحديثة تجاوز مجرد تعديل جزئي في القوا 
الفلســـــــــلية لمفهوم الشـــــــــخصـــــــــية القانونية  اته، وفتح البا  أمام إعادة بناء هذا المفهوم بما يواكب عصـــــــــر 

 .التكنولوجيا الذكية دون التفرضط في ثوابت الننام القانوني
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 توسيع نطاق الاعتراف القانوني للكيانات الذكية -3
اق الاعتراف القانوني للكيانات الذكية من أبرز القضــــايا التي تســــتقطب أصــــبحت مســــألة توســــيع نط

ــذكــاء  اهتمــام الفقــه والقــانون في مختلف الأننمــة المقــارنــة، و لــ  في يــل التطور المتســــــــــــــــارع لقــدرات ال
الاصــطناعي والروبوتات المســتقلة. فقد تجاوزت هذه الكيانات دور الأدوات التقليدية لتصــبح عنصــرًا فاعلًا 

تخا  القرار وتنفيذه، مما جعل اســــــتمرار حصــــــر الشــــــخصــــــية القانونية في صــــــورتها التقليدية موضــــــع في ا
تســـــــاؤل. ومع تزايد احتمالات تســـــــبب هذه الأننمة في أضـــــــرار أو إبرامها أفعالًا تولد آثارًا قانونية، يهرت 

ومنع  لمســـــاوليةالحاجة إلى التفكير في شـــــكل جديد من الاعتراف القانوني، يهدف بالأســـــاا إلى ضـــــبط ا
 .الفرا  التشرضعي

وتكشـــــــــف القوانين المقارنة عن اتجاهات مختلفة حيال هذه الفكرة، إ  يميل بعضـــــــــها إلى البحث في 
إمكانية منح الكيانات الذكية نوعًا من الشخصية القانونية المحدودة، ي قصد منها ليس مساواتها بالإنسان أو 

ب ســناد المســاولية إليها في حالات معينة يصــعب فيها تحديد  الشــخص الاعتباري، وإنما توفير إ ار يســمح
الفاعل البشــــــري المباشــــــر. هذا التوجه يجد مبرره في قدرة الذكاء الاصــــــطناعي على التصــــــرف باســــــتقلال 
نســــبي، وفي تعقيد العلاقة بين المصــــنّعين والمســــتخدمين والمبرمجين، ما يجعل تحميل المســــاولية لأحدهم 

 .6غير دقيق من مننور العدالة القانونية دون أساا واضح أمرًا
وفي المقابل، تتجه تشـــــــرضعات أخرى إلى التشـــــــديد على حصـــــــر الشـــــــخصـــــــية القانونية في الكيانات 
المعترف بها تارضخيًا، أي الإنســــان والأشــــخا  الاعتبارضة التقليدية، وترفء منح الذكاء الاصــــطناعي أي 

تتعلق ب مكانية التلاعب بالمساولية أو الحد من مساءلة  شخصية مستقلة. وضستند هذا الاتجاه إلى مخاوف
الشــــــــركات المصــــــــنّعة، فضــــــــلًا عن التخوف من المســــــــاا بالبنية الفلســــــــلية للقانون التي تقوم على ارتباي 
الشــــــــخصــــــــية القانونية بالإرادة البشــــــــرضة. وضرى هذا التيار أن تطوضر قواعد المســــــــاولية والالتزامات المتعلقة 

الاصـــــــــطناعي يمكن أن يحقق الحماية القانونية اللازمة دون الحاجة إلى توســـــــــيع نطاق  باســـــــــتخدام الذكاء
 .7الشخصية القانونية
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القانونية المســـتقلة. فالتشـــرضعات التي تتبنى هذا الموقف تاكد أن نطاق الشـــخصـــية القانونية يجب أن ينل محصـــورًا بالكيانات المعترف 
ارات، لجمايات. وضســــتند هذا الموقف إلى عدة اعتببها تارضخيًا، أي الإنســــان الطبيعي والأشــــخا  الاعتبارضة التقليدية مثل الشــــركات وا

أبرزها المخاوف من التلاعب بمســـــألة المســـــاولية القانونية، أو محاولة الحد من مســـــاءلة الشـــــركات المطورة لهذه الأننمة، إضـــــافة إلى 
حمل الحقوق وقدرة الشــــــــخص على تالمخاوف المتعلقة بالبنية الفلســــــــلية والقانونية التي تربط الشــــــــخصــــــــية القانونية بالإرادة الإنســــــــانية 

والالتزامات. وضاكد هذا التيار أن حماية المجتمع وضــــمان مســــاءلة الفاعلين يمكن تحقيقها من خلال تطوضر قواعد واضــــحة للمســــاولية 
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وبين هذين الاتجاهين، يبرز موقف ثالث أكثر توازنًا، يقوم على ضرورة تطوضر قواعد قانونية خاصة 
خدام لاتجاه على تننيم اســـــتبالكيانات الذكية دون منحها شـــــخصـــــية قانونية كاملة أو مســـــتقلة. وضركّز هذا ا

الذكاء الاصطناعي، وتحديد آليات للمساولية تتلاءم مع مستوى استقلاله، ومعالجة الفجوات القانونية التي 
قد تنشـــــــــأ عن ســـــــــلوكه. وضعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا في القوانين المقارنة بأن الواقع القانوني لا يمكنه 

تلعبها الأننمة الذكية، وأن الوضــع الراهن يتطلب تحديثًا تشــرضايًا يحافظ  تجاهل الأدوار الجديدة التي باتت
 .على ثبات القواعد القانونية دون أن ي فل مستجدات العصر

وهكذا، ينهر بوضــــــــــــــوح أن القوانين المقارنة لا تزال في مرحلة تقييم مســــــــــــــتمرة، تتأرجح بين الحذر 
التكنولوجي يفرا ضــــــــــــــرورة إيجاد أدوات قانونية جديدة  والانفتاح، لكنها تتفق على أمر واحد: أن التطور

قادرة على ضــبط العلاقة بين الإنســان والكيانات الذكية، ســواء من خلال توســيع نطاق الشــخصــية القانونية 
 .أو من خلال ابتكار صيغ بديلة للمساءلة والتننيم

 تبة عليهاتنظيم حقوق وواجبات الكيانات الذكية والمس ولية القانونية المتر  -0.3
ى التطور المتســــــارع للذكاء الاصــــــطناعي والروبوتات  اتية التشــــــ يل إلى يهور كيانات  كية قادرة أدّ 

على اتخا  قرارات وتنفيذ إجراءات تاثر بشــكل مباشــر على الأفراد والمجتمع. ومع هذه المســتجدات أصــبح 
ة المترتبة وتحديد المســـــاولية القانوني ،تننيم حقوق وواجبات هذه الكياناتمن الضـــــروري التفكير في كيلية 

على أفعالها. فحتى في حالة عدم منحها شــــــخصــــــية قانونية كاملة، ف ن ســــــلوكها قد ينتج عنه آثار قانونية 
تتطلب إيجاد آليات لضــــمان المســــاولية والمســــاءلة. ومن هنا، ينهر الدور الأســــاســــي للقوانين المقارنة في 

امل مع هذه الكيانات ضـــمن أ ر قانونية دهيقة، دون المســـاا بالمبادئ تقديم نما   وإرشـــادات لكيلية التع
 .8الأساسية للشخصية القانونية التقليدية

تركز هذه الإ ار القانوني على ضمان التزامات واضحة للمصنّعين والمبرمجين والمستخدمين، بحيث 
تشـــــ يل الكيانات الذكية.  يتحمل كل  رف مســـــاولية محددة تجاه الأضـــــرار أو المخا ر التي قد تنجم عن

وضشــمل  ل  وضــع معايير للســلامة، ومراهبة عمل الأننمة، وضــوابط لحماية البيانات الشــخصــية والحقوق 
ا بين الابتكــار التكنولوجي وحمــايــة المجتمع. كمــا تهــدف هــذه القواعــد إلى توفير  ــً الفرديــة، بمــا يخلق توازن

                                                           

لافتراضـية ا والالتزامات المترتبة على اســتخدام الذكاء الاصــطناعي، دون الحاجة إلى توســيع نطاق الشــخصــية القانونية أو منح الكيانات
 .استقلالية قانونية كاملة، بما يحافظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والضوابط القانونية التقليدية

، 18المجلة القانونية، المجلد  ،الشــــــــخصــــــــية الاعتبارضة للذكاء الاصــــــــطناعي بين الاعتراف والإنكارعباا مصــــــــطفى عباا،  -أننر
 .2226، 6 عدد

،   2226، 2، العدد2كاء الاصـــطناعي وتحديات الممارســـة الأخلاهية، مجلة نماء للاقتصـــاد والتجارة، المجلدســـعود وســـيلة، الذ -8 
 1-16. 
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إلى الإضــرار بامخرضن، مع التأكيد على أن الإنســان ضــمانات تمنع اســت لال الأننمة الذكية بشــكل يادي 
 .يبقى الطرف المساول الأخير عن أي فعل قانوني أو ضرر ناتج عن هذه الأننمة

التي يمكن  اشـرةالمسـاولية المبوتبرز المسـاولية القانونية للكيانات الذكية في ثلاثة أبعاد رئيسـية: أولًا، 
لمســــــاولية اوفق برمجة محددة تســــــبب ضــــــررًا واضــــــحًا. وثانيًا،  أن تتحملها الكيانات نفســــــها عند تصــــــرفها

إ  تقع عليهم مســـــــاولية ضـــــــمان جودة البرمجيات والتقنيات والالتزام  ،المترتبة على المطورضن والمصـــــــنعين
لةبمعايير الســـلامة. وثالثًا،  تضـــمن مراهبة والتي ت، المســـاولية المتعلقة بالمســـتخدم النهائي أو الجهة المشـــ لّ

لكيانات الذكية والتدخل عند حدور أي خلل أو انحراف عن الأهداف القانونية والتشـــــــ يلية المحددة. عمل ا
وضهدف هذا التوزضع إلى منع الفرا  القانوني الذي قد ينشـأ نتيجة تصـرفات الكيانات الذكية، وضـمان تحميل 

 .الأ راف البشرضة المساولية عند الحاجة
على ضرورة تحديث النصو  القانونية بحيث تتوافق مع مستوى  من جهة أخرى، يشدد الفقه المقارن 

تطور الذكاء الاصــــــــــــطناعي، مع إدرا  أحكام واضــــــــــــحة للحقوق والواجبات المترتبة على الكيانات الذكية، 
حتى لو لم ت منح شــــخصــــية قانونية مســــتقلة. وهذا يتضــــمن إنشــــاء آليات للمســــاءلة والمراهبة، وتحديد نطاق 

ووضع حدود واضحة لما يمكن للكيانات الذكية القيام به دون تدخل بشري. كما ي عتبر عمل هذه الأننمة، 
هذا التننيم ضـرورضًا لحماية المجتمع من أي أضـرار محتملة، ولضـمان اسـتمرار فعالية الننام القانوني في 

 .مواجهة الت يرات التكنولوجية المتسارعة
ي أداء المهام، إلا أن منحه الشــــخصــــية القانونية ومع أن هناك إمكانات كبيرة للذكاء الاصــــطناعي ف

لا يعني منحه حقوق الإنســان كاملة، بل الهدف من هذه الشــخصــية القانونية المقترحة هو تحديد المســاول 
عن أي ضــــــــرر قد ينجم عن تصــــــــرفاته. فالاعتراف بالذكاء الاصــــــــطناعي كشــــــــخص  بيعي يحمل حقوقًا 

نه لا يمتل   مة مالية مســـــتقلة، ولا القدرة على ممارســـــة الحقوق والتزامات مثل الإنســـــان يمثل إشـــــكالية، لأ
والالتزامات القانونية بنفســــــــــه، بل يتم التحكم  يه وإدارته من قبل أشــــــــــخا   بيعيين يتحملون المســــــــــاولية 

 .القانونية
خصـــــية القانونية للذكاء الاصـــــطناعي كوســـــيلة لتســـــهيل التعوضء عن  وبالتّالي، ف ن الاعتراف بالشـــــّ

ار لا يبدو فكرة مفيدة أو عملية، ما دامت الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى السمات الجوهرضة للشخص الأضر 
الطبيعي أو الاعتباري، ولا يمتل  القدرة على تحمل الالتزامات المالية أو القانونية بشـــكل مســـتقل. ومن هنا 

 ا ومحددًا، بحيث يكون ينهر أن أي اســـــــتخدام للشـــــــخصـــــــية القانونية في هذا الســـــــياق يجب أن يكون مقيدً 
الهدف منه تننيم المســـــاولية القانونية على الأشـــــخا  الذين يتحكمون في هذه الأننمة، دون منح الذكاء 

 .الاصطناعي حقوقًا أو التزامات تتعلق بالاستقلالية المالية أو القانونية
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ا يمثل خطوة المترتبة عليهتننيم حقوق وواجبات الكيانات الذكية والمســــــــــــاولية القانونية  وبالتالي، ف نّ 
محورضة لضــمان التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق والمبادئ القانونية الأســاســية، وضعد شــرً ا 

 .أساسيًا لاستيعا  الذكاء الاصطناعي في المننومة القانونية الحديثة بطرضقة آمنة وفعالة
 التجارب الفقهية والقضاء المقارن في الاعتراف االشخصيات الافتراضية -0.3

على مستوى القضاء والممارسة القانونية المقارنة، يهرت توجهات عملية تتعامل مع فكرة الكيانات 
الافتراضــــــــــــــية، على الرغم من أنها لم تمنح هذه الكيانات الشــــــــــــــخصــــــــــــــية القانونية الكاملة التي يتمتع بها 

لطبيعيون أو الأشـــــخا  الاعتبارضون التقليديون. في أوروبا، على ســـــبيل المثال، اقترح بعء الأشـــــخا  ا
، حيــث ي ننر إلى بعء  )human agents-non(9-الوكلاء غير البشــــــــــــــر-فقهــاء القــانون المــدني مفهوم 

ونية غالبًا نالروبوتات أو أننمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها كيانات قانونية خاصة، إلا أن المساولية القا
في هذا الســـــياق تشـــــرضعات تهدف إلى تحديد ما إ ا  اقترحتما تقع على الإنســـــان المشـــــّ ل أو المال . وقد 

أو كيان قانوني مشتق، مع وضع ضوابط واضحة تحدد ” نائب إلكتروني“كان يمكن اعتبار الروبوت كــــــــــــــــ 
مســـــــــــــــاا لمســــــــــــــتجدات التكنولوجية دون الحقوقه والتزاماته، بما يتيح تكييف الننام القانوني التقليدي مع ا

 .10بالمبادئ القانونية الأساسية
وهي آلية تتيح للإنســــــان أن  - (Human Agent) -وقد تناول بعء الفقه فكرة النائب الإنســــــاني 

يمثل الكيان الذكي قانونيًا، بحيث يتصـــــــــــرف الروبوت أو الننام الافتراضـــــــــــي كممثل إلكتروني لصـــــــــــاحبه 
البشــري أو مشــّ له، وتكون جميع امثار القانونية لأفعال الروبوت محمولة على الإنســان المســاول عنه، لا 

ناتج النمو   وســـيلة فعالة لتجنب الفرا  القانوني ال على الروبوت نفســـه كشـــخص قانوني مســـتقل. وض عد هذا
عن يهور كيانات غير تقليدية، وضمان أن تبقى المساولية القانونية مرتبطة بالبشر، مع السماح للأننمة 

 .الذكية بأداء أدوار محددة ضمن إ ار قانوني واضح

                                                           

—مثل الروبوتات أو برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة—يشير مصطلح الوكلاء غير البشر إلى الكيانات أو الأننمة التكنولوجية -9 
ير قانوني، لكنها لا تمل  الشخصية القانونية الكاملة كالإنسان أو الكيان الاعتباري. ي ننر إليها في التي تقوم بأفعال قانونية أو  ات تأث

ــــــــــوسيط قانوني أو وكيل إلكتروني ينفذ مهامًا محددة نيابة عن الإنسان أو الماسسة التي تتحكم  يه، مع بقاء المساولية  الفقه القانوني كـ
 .مال القانونية على الإنسان المشرف أو ال

فطيمة نســـــاش، الشـــــخصـــــية القانونية للكائن الجديد: الشـــــخص الافتراضـــــي والروبوتن، مجلة الأســـــتا  الباحث للدراســـــات القانونية  -10 
 .222-216،     2222، 1، العدد5والسياسية، المجلد
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 -، يهر الافتراضــــــية  يما يتعلق بالمســــــاولية عن الأضــــــرار التي قد تنتج عن تصــــــرفات الكيانات
ن البشــري، ســواء كان  technical agency( -11(مفهوم الوكالة التقنية الذي يربط بين أفعال الروبوت والمكولّ

مطورًا أو مالكًا. ووفق هذا الإ ار، يمكن تحميل الإنســـــان المســـــاولية عن أي ضـــــرر ينجم عن تصـــــرفات 
متع ئيًا بعء المســاوليات في المســتقبل إ ا كانت تتالروبوت، مع احتمال أن ت منح الكيانات الافتراضــية جز 

بدرجة معينة من الاســـــــــــــتقلالية في اتخا  القرارات، وهو ما يعكس محاولة التوفيق بين الابتكار التكنولوجي 
 .12وحماية الحقوق القانونية للأفراد

كيانات الوعلى الرغم من بعء التجار  القضــــائية، لم توجد حتى امن محاكم تمنح الروبوتات أو 
الافتراضــية شــخصــية قانونية كاملة كالكيانات التقليدية، لكن ثمة دراســات قضــائية وتجرضبية تناولت إمكانية 
اســــــــــــــتخدام نما   قانونية بديلة، مثل مفهوم نالنائب الإلكترونين لبعء البرامج المســــــــــــــتقلة في القضــــــــــــــاء 

تجار  تعكس محاولة القانون لمواكبة الأمرضكي، دون أن يتم الاعتراف بها كشـــــــــخص قانوني كامل. هذه ال
التطور التكنولوجي مع الحفاظ على ســـــــــــــلامة الننام القانوني، ومنع أي فرا  قد يادي إلى إخلال بالحقوق 

 .أو المساوليات التقليدية
 الخاتمة: -4

ت نهر الدراســــة أن التطورات العلمية الحديثة، وخاصــــة في مجالات الذكاء الاصــــطناعي والروبوتات 
فائقة الذكاء، تشـــــــــــــكل تحديًا حقيقيًا للمفاهيم القانونية التقليدية المتعلقة بالشـــــــــــــخصـــــــــــــية القانونية. فالمفهوم 

بح غير كافٍ عتبارضين، أصالتقليدي للشخصية القانونية، الذي كان يقتصر على الأشخا  الطبيعيين والا
 لمواجهة الكيانات الافتراضية القادرة على اتخا  قرارات وتنفيذ أفعال  ات تأثير قانوني. 

ومن هنا، تنهر الحاجة الملحة إلى تحديث النصــــــــــــــو  القانونية وتكييف الننام القانوني ليواكب 
 القانونية، وضـــــمان حماية الحقوق التطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على المبادئ الأســـــاســـــية للشـــــخصـــــية 

والمســــــاوليات للأفراد والمجتمع على حد ســــــواء. وضاكد البحث على أن الاعتراف القانوني الجزئي للكيانات 
الافتراضــــية يجب أن يركز على تحديد المســــاولية القانونية للبشــــر المشــــرفين عليها، دون منحها اســــتقلالية 

 .التوازن بين الابتكار وحماية الننام القانونيمالية أو شخصية قانونية كاملة، لضمان 
وضع نصو  قانونية واضحة تحدد حقوق وواجبات الكيانات الذكية، مع تحديد نطاق مساوليتها   -

 .وحدود تدخل الإنسان في أعمالها
                                                           

إلى إ ار قانوني يربط بين تصرفات الأننمة الذكية أو الروبوتات والإنسان المساول عنها، سواء كان  الوكالة التقنيةيشير مفهوم  -11 
تائج نمطورًا أو مالكًا أو مشـّ لًا. الفكرة الأسـاسـية هي أنه رغم قدرة الكيانات الافتراضـية على اتخا  قرارات أو تنفيذ أعمال قد تادي إلى 

 ل  الشخصية القانونية الكاملة أو القدرة على تحمل المساولية القانونية بشكل مستقل. قانونية، ف ن هذه الكيانات لا تمت
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ا   - التأكيد على أن المســـاولية القانونية تبقى على المال  أو المطور أو المشـــّ ل البشـــري، خصـــوصـــً
 .أضرار أو انتهاكات قانونية ناتجة عن تصرفات الأننمة الذكيةعند وقوع 

تشكيل فرق تضم خبراء في القانون، والتقنية، والأخلاهيات، لدراسة تطوضر الأ ر القانونية الخاصة  -
 .بالذكاء الاصطناعي وتقديم توصيات عملية لتشرضعات مستجيبة للتطورات العلمية

ء الكيانات الافتراضــــــية، لضــــــمان الالتزام بالقواعد القانونية ضــــــع آليات متابعة وتقييم مســــــتمرة لأدا -
 .والحد من أي آثار سلبية محتملة على الأفراد أو المجتمع

 قائمة المصادر والمراجع: -0
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